[ 1 هل تجب الزكاة في (الأسهم)؟ وهل يوجد فرق بين أسهم المضاربة وأسهم الاستثمارى 0,7 


تتوقف زكاة الأسهم على نوع ملكية الشركة لها : هل هي ناقصة أم تامة ؟ فإذا كانت أسهم مضاربة قصيرة الأجل . بمعنى أن الشركة تشتريها من أجل 
أن تبيعها في الأجل القصير . فإن زكاتها تجب على الشركة نفسها . وطبقا لقيمتها السوقية في يوم حولان الحول › لأنها تكون من عروض التجارة . 
لكن إذا كانت أسهم استثمار طويلة الأجل . بمعنى أن الشركة تشتريها بهدف الحصول في نهاية السنة المالية على الأرباح التشغيلية لنشاط 
الشركة المصدرة لها . فلا تجب الزكاة على الشركة حينئذ › وإنما تجب الزكاة على شخصية الشركة المصدرة للأسهم . لأن ملكها تام 
على موجودات السهم . والسبب أن ملكية أسهم الاستثمار تماما مثل ملكية الحصة الشائعة . حيث الشركة إنما تملك حقوق الاستثمار 
وبالتالي فإن ملكيتها على موجودات شركة الأسهم تكون ناقصة وليست تامة . وقد أجمع العلماء على أنه لا تجب الزكاة إلا في ملك تام . 


قفي (المباني والمنشآت تحت التعمير والإنشاء)أو(المنتجات تحت التصنيع والإنتاج)؟ 


كل المباني والمنشآت التي لا تزال تحت التعمير والإنشاء وكذلك السلع والمنتجات والمواد الأولية التي لا تزال تحت التصنيع والإنتاج , والتي لم تتحول إلى منتج 
نهائي تجاري دخل إلى سوق العرض والطلب , فإن الزكاة لا تجب فيها جميعا . لأنه لا دليل في الشرع يوجب الزكاة فيما كان تحت الإنشاء والإنتاج من الأموال , 
فهي ليست نقودا وليست عروض تجارة › ولأن الأصل براءة ذمة المكلف عن عبادة الزكاة إلا أن يرد نص شرعي يثبتها . 

خط 


15 حساب الزكاة ):5 


الزكاة الواجبة شرعا في الأموال تعادل ( ربع العشر ) . وهي تعادل نسبة ( 2.5 % ) للحول الهجري . بينما تعادل في الميلادي نسبة ( 2.577 90 )ء 
وسبب الفرق بالزيادة في الميلادي يرجح لكون أيام السنة المبلادية تزيد أحد عشر ( 11) يوما تقريبا عن عدد أيام السنة الهجرية . فأيام السنة الميلادية ( 365) 
بينما أيام السنة الهجرية ( 354 ) . وهذه الزيادة في نسبة الزكاة هي لمراعاة هذا الفارق بين الحولين 


20 ما شي أفضل طرق ومعادلات حساب زكاة الشركات المعاصرة ؟ ولماذا ؟ 


إن النموذج الأحدث والأوثق شرعيا ومحاسبيا والأدق والأسهل عمليا لحساب زكاة الشركات هو ( طريقة صافي الغنى ) في الشريعة الإسلامية . وهو المعبار الشرعي والمحاسبي 
والقانوني الذي أصدرته جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ( 2018  )‏ وقد صادقت عليه هيئة الفتوى الشرعية بوزارة الأوقاف الكويتية بتاريخ ( 24 شعبان 1440د 
الموافق 2019/4/29م  )‏ حيث نصت الفتوى على ( أن اعبار الوارد يتوافق - في الجملة - مع الاجتهادات الفقهية السائغة والمقبولة ضمن مدارس الفقه الإسلامي , 
ولم يشذ في شيء منها عن المذاهب الفقمية الأربعة ا معتبرة . كما لم يتضمن المعيا ر أي مخالفة للنصوص الشرعية أو الإجماعات الواردة في باب الزكاة ) . وإن مصادقة أعلى جهة 
إفتاء شرعية رسمية في الدولة على معبار أصدرته المنظمة المعنية الأولى في المحاسبة المالية في الدولة بغ على هذا المعيار موثوقية عالية ويجعله مرجعا معتمدا من الناحيتين 
الشرعية والمحاسبية . وأما النماذج الأخرى لحساب الزكاة مثل ( طريقة صافي الدخل ) أو( طريقة صافي رأس الال العامل ) المسماة ( صافي الموجودات المتداولة )أو ( طريقة صافي 
حقوقالملكية )المسماة ( صافي الأصول المستثمرة ) فهي عبارة عن طرق ومعادلات وضعية ذات أصول ضريبية وتمويلية رأسمالية . وقد أثبتت التطبيقات العملية ضعفها وغموضها 
وعدم دقتها في واقع حساب زكاة الشركات , فضلا عن كونها معادلات لا تمت إلى فريضة الزكاة بصلة . لأنه لا دليل عليها يثبتها من نصوص القرآن أو السنة أو الإجماع . 


مثال تطبيقي لحساب زكاة شركة تجارية خطوات حساب الزكاة وفقا لطريقة صافي الغنى 

WHET سر اا ل يعتمد جانب الموجودات‎ e 
خصوم قصيرة الا ويستبعد جانب المطلوبات بكامله‎ 

0 | النقدية 0 االدائنون لص يي 295955595999 29959577 17 259592595977579 

1 كنا الست تصنيف جميع عناصر الأصول الواردة 

0 | جاري البنك 0 | أوراق الدفع e 7 E‏ ا 00 0 

0 | المدينون 13,000 إجمالى الخصوم قصية الأ جل أا اا و 

0 | بضاعة آخرالمدة خصوم طويلة الأجل [ ]| يتم استبعاد الاصولغبرالزكوية 

107,900 إجمالى الاصول المتداولة 0 | القروض ( الممديكون + الأصول الثابتة ) 
أصولثبنة_ 14,000 اصلص سمط إو يتكون وعاء الزكاة من البنود التالية 

لا مكارت ( النقدية + جاري البنك + بضاعة آخرالمدة ) 

0 الآلات ( 10,000 + 50,000 + 40,000 ) 

15,000 0 راس الال وعاء الزكاة = 100,000 دينار 

اجمالى صد 00 = 100,000× 2.577 90 = 2,577 دينا 

122,900 20-5 122,900 إجمالى الخصوم وحقوق الملكية EE‏ ئةو 3 Ee‏ 
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حقوق الطبع محفوة 
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(EE‏ ب 


مجموع الرصيد النقدي الفعلي الذي 

ملكه الشركة ملكا تاما من 
العملات المحلية أو الأجنبية والذي له 
تحتاج لإذن من الغير بالتصرف فيه 


" النجارة 7 ظ هد 
كل سلعة تجارية كانت 
الشركة قد أعدتها لغرض 
البيع خلال السنة المالية الماضية 


x هطقتك‎ 


كلما وَظفتهُ الشركة في استثمارات 
تكون موجوداتها تحت تصرف الغير 
خلال السنةالمالية الماضية ويكون ملك 
الشركة فيها ناقصا وليس تاما بدليل 
أن تصرف الشركة فيه مقيد بشرط 
الاستئذان وعادة ما يأخذ العقد المنظم 
للعلاقة الاستثمارية شڪل عقود 
الشركة أوالوكالة أوالمضاربة ونحوها 


x أصولمؤجرة‎ ١ 


كل أصل عيني تملكه الشركة 
بغرض بيع منافعه دون عينه 
وذلك من أجل تحصيل أجرته 


x {® 


حقوق داننية معلومة القيمة 
تماكها الشركة على الغير مقابل 
سلع أو خدمات أو حقوق او اعمال 


x SM 


كل أصل عبني أو معنوي تملڪه 
الشركة وتحصل منافعه الذاتية 
لغرض الاستهلاك التشغيلي ودعم 
الحاجات الشخصية للشركة 


احساب زكة الشركات طبقالطريقة 


ا اماس سيان 


E -1‏ كن CE‏ أو A‏ 
2 لشف تت اذا ته ے 0 ا لے ارت 
( حساب جاري / وديعة تحت الطلب ) بالعملة المحلية أو الاجنبية 
3 و 


1-. بض اهة الات سض اللا حع 
2- مطفون منتجات _ تامة الصاح 
3- أصول مقتناة لفرض التجارة او البيع في السوق 
( أراضتي / عكفارات ومباني / مفدات / تارات ..) 
4- ت مضاربة في ال ا د 


© تستثنى ( البضاعة الكاسدة ) من عروض التجارة فلا تجب 
فيها الزكاة . وضابطها : ما انقطع الطلب عنها في سوقها . 


1- ودائع استثمار مصرفية ( طوية الأبل ( 
2 الت تتفت الللفتاول ل 
3- حصص في شركات ( مملوكة / تابعة / زميلة ) 
4- مساممات في مشاريع مضاربة او وكالة يديرها الغير 
5 أسسهم ل ا و اة امال 
6- مدان وعقوق استثسار 
7- صناديق استتماربمختلف أنوامها وآلياتها 
8- محافظ استثمار بسختلف أنواعها والباتما 
9- سكوك استثمار بمختلف أنوامها وآلياتها 
0-السندات وأدوات الاستثمار بالدين طويلة الأجل 
© ولا يُستثنى إلا محافظ الاستثمار المبرمة على أساس عقد الإجارة. 
فتجب ركانها على الشركة لأنها شلك موجودات المففظة ملكا تاها . 


1- أصول مقتناة لغرض التأجير ( مباني / معدات / سيارات ..) 
2- أصول مؤجرة فعليا ( مباني / معدات / سيارات ..) 
3- أصول إجسارة تمويلية ( منتهية بالتمليك ) 


1- مدينون تجاريون (حسابات عملاء / ذمم وسطاء) 
2- مدينون تمويل إسلامي ( قروض حسنة / تقسيط / مرابحة / تورق / سلم .. ) 
3- مدينون متاولات واسحصتاع وأعمال تمت الإنشاء 
4- مسد مدينو قروض وسلفيات للشركاء والموظفين 
5-إيرادات تمستحقة (ضرائب/إيجارات/تأمينات/أحكا مقضائية/صيانة/ كهرباءوماء.. ) 
6- صروت سومان مشدمة| رب إيجاراتاتامنت أ حكاقضائية اتات | کدرا ع( 
7- أوراق قبض وأوراق تجارية ( كمبيالات / سندات دين / شيكات تحت التحصيل ) 
9- مبالغ محجوزة وأمانات كحضمان لدىالغير 
0- اعتمادات مستندية لبضاعة مستوردة 
الأصول الثابتة : 

1- أراضي 2- مباني 3- آلات ومعدات وأجهزة 4- سيارات الشركة 
5-أثنان 6- مخزون قرطاسية 7- كبيوتر وبرمجيات 
الأصول المعنوية ( غيرالملموسة ) : 

1- رخصة أو علامة تجارية / اسم تجاري أو شهرة 
2- براءات اختراع / حقوق ملكية فكرية ( تطوير وتأليف ونشر .. ) 
3- حدوق معدو.ة سلكها الشركة ر مثل . حو الفلو ) 
الأصول تحت الإنشاء : 

1- بضاعة تحت التصنيع 2- مواد خام وقطع غيار 3- أصول ومشاريع تحت الانشاء والتعمير 


ة صافي الغنى في الشريعة الإسلامية 


الايضا والتعليل 


لأن الزكاة تجب بالنص والإجماع على الذهب 
والفضة وما يقاس عليها من النقود والعملات 
بأنواعها إذا كانت مملوڪة ملكا تاما لدى 
الشركة وحال عليها الحول وبلغت نصابا 
لعموم آية ٠‏ والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » 


لأن الزكاة تجب في اموال عروض التجارة 
باتفاق الفقهاء . وذلك عملا بآية ١‏ خذ من 
اموالهم صدقة) . ولحديث سمرة بن جندب 
( كان رسول الله بي يأمرنا 
أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ) 


لأن الأصل في جميع عقود وأدوات الاستثمار 
المعاصرة أن ملكية الشركة المستثمرة عليها 
ناقصة وليست تامة. فلا تجب الزكاة على 
الشركة في استثماراتها بدليل أن تصرفاتها 
مقيدة وموقوفة على شر طالاستئذان, 
وإنها تج بالزكةة على الجمة المفوضة 
بالاستثمار.لأنها هي التي تملك عين المال 
وتتصرف فيه في الواقع. ويظهر ضمن موجوداتها 


لأنه لا زكاة في قيمة الأصل المؤجرلكن 
تجبالزكاة على الأجرة الحصلة. وهي 
تدخل تلقائيا ضمن النقدية. ثم تزكى 
إن بقيت معها حتى نهاية السنة المالية 


لأنه لا دليل في الشرع يوجب الزكاة في الديون 
التي للشركة على غيرها . ولأن ملكية ديون الشركة 
على غيرها ( مدينون ) ملكية ناقصة وليست تامة . 
ولأنه لازكاةبالإجماعإلافيمالييلكه صاحبه ملكاتاما . 
وأما الشركة ا لمدينة فان أموال الدين تد خل عليها كمصادر 
أموال( دائنون) وتتحول تلقائيا لتندمج ضم ن أصولهاالمالية 
الستة فتكون زكاتها بحسب أصولها في نهاية السنة 


لأنه لا زكاة في أموال الشركة المقتناة 
لغرض استهلاكها الشخصي وحاجاتعما 
التشغيلية. وذلك بحديث (ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) › 
وعليه أجمع العلماء. ومثله كل ما كان 
e Re‏ مر 
لعدم وجودالدليل على زكاته 


3 * «+d es 

هينة الفتوى السرعية 
أ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
4 شعبان 1440ھ 
49م 


جمعية ؛ المحاسبين والمراجعين الكويتية 
KUWAIT ACCOUNTANTS & AUDITORS ASSOCIATION‏ 


1 ] إباحة المال 


أن بكون المال 
عبنوؤزاته 


شروط وجوب الزكاة في الأموال 


27 الملك التام [3] بلوغ النصاب |4أحولان الحول 

أن تملك الشركة القدرة أن يلغ المال قيمة نقدية تعادل أنيمضيعلىالمالالزكوي 

التامة على التصرف بأموالها (85) جراما من الذهب سنةهجريةاوميلادية 

دونالحاجةإلىاستئذانغيرها أوتعادل(595)جرامامنالفضة ح معمراعاةفرقالأيامبينهما 
شركاؤنا 


1 هل تجب الزكاة على الشركة أم على الشركاء؟ 8 


تجب الزكاة على زات الشركة في أموالها إذا تحققت شروط زكاتها ولا تجب الزكاة على اشخاص الشركاء . لأن الشركة في العرف والقانون شخص مدني مستقل 
كالشخص الطبيعي. ولأنها تملك أموالها ملكا حقيقيا تاما . فإن الشركة بما لها من كيان قانوني وذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة هي المكلفة شرعا بأداء 
الزكاة . وهي تد خل تحت عموم الآيات والأحاديث التي تأمرالأغنياء بزكاة أموالهم . سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين كالأفراد أوأشخاصا اعتباريين كالشركات. 
فالشركة هي المخاطبة والمكلفة بالزكاة لعموم قول الله تعالى : «خذ من أموالهم صدقة 4 (التوبة/103) وبقوله  :‏ وآتوا الزكاة) (البقرة/110)ء وبعموم حديث 
(تؤخذ م نأغنيائهم ). ف طلاقاتالنصوص الشرعيةلآمرة بالزكاة لم تفرق بين الأشخاص الطبيعيي نأ والاعتباريين. وأما أشخاص الشركاء فهم يظهرون في الميزانية 
تحت مسمى أصحاب (حقوق ملكية ) . فلاازكاة عليهم في أموال شركتهم بصفتهم شركاء لأن ملكيتهم ناقصة . ولأن الزكاةلا تج بإلافي ملك تام بإجماعالعلماء. 
77 الشركة من خلال الميزانية 6 8 
الخطوة الأولى : يُعتَمَد جانب الموجودات ( الأصول ) من قائمة المركزا مالي ( الميزانية ) . لأن هذا هو موضع بيان الثروة والممتلكات الحقيقية لدى الشركة › 
ويُستَبِعَدُ جانب المطلوبات ( الخصوم ) بكامله . والسبب أن (المطلوبات) بشقيها الرئيسين ( حقوق الملكية + دائنون ) عبارة عن حقوق على ذمة الشركة وليست 
حقائق فعلية تملكها الشركة . ثم إن هذه الحقوق في الذمة تنتقل تلقائيا إلى جانب الموجودات ( ممتلكات الشركة ) فتظهر موزعة على عناصر الأصول فيهاء 
فالمطلوبات إنما هي كامرآة للموجودات , ولذلك يجب أن يتساويا مثل كفتي الميزان › ويترتب على ذلك أن من الأخطاء الفادحة في حساب الزكاة أخذ بنود 
من كلا الجانبين . حيث ا مال الواحد ذو الماهية الواحدة يحسب مرتين مرة بطبيعته الحقوقية ومرة بطبيعته الحقيقية . وهذا يُعَدُ من التطبيقات المعاصرة للثنيا 
المنهي عنها شرعا عند . حساب الزكاة . 
الخطوة الثانية : : صف جميع بنود ( الأصول ) من الميزانية طبقا لمقياس الأصول الشرعية الستة للأموال , »وهي : النقود . وعروض التجارة . والأصول المؤجرة . 
والأصول المستثمرة ؛ والأصول الثابتة (الاستهلاكية) . والمدينون . 
الخطوة الثالثة : تُعتَمَدُ الأصول التي تدخلها الزكاة . وهي : النقود وعروض التجارة ‏ وتَستَبمَد اللأصول الأربعة الأخرى التي لا تدخلها الزكاة ء 
وهي : الأصول المؤجرة . والأصول المستثمرة . والأصول الثابتة (الاستهلاكية) . والمدينون. 
الخطوة الرابعة : يُستَخرّج الصافي من (النقود وعروض التجارة) فقط . وذلك بعد استبعاد أية بنود دخلت تحتها وتبين أن ملكيتها ناقصة وليست تامة . 
الخطوة الخامسة : يتم حساب الزكاة بنسبة ( ربع العشر ) من ( صافي الأصول الزكوية ) . ويمكن حساب هذه النسبة باستخدام الآلة الحاسبة وفقا لإحدى الطرق التالية : 
أ - اضرب المبلخ الذي تجب زكاته بنسبة ( 5 % ) للحول الهجري ‏ أو ( 2.577 % ) للميلادي . ثم اضغط علامة ( = ) . 
ب - اقسم المبلغ الذي تجب زكاته طبقا للحول الهجري على ( 40 ) . 

ج - اقسم المبلغ الذي تجب زكاته طبقا للحول الهجري على ( 4 )ثم اقسم الناتج على ( 10( أو العكس تقسم على( 10 ) أولا ثم ت تقسم النانج على ( 4 ) . 
ومثاله العملي : الزكاة الواجبة في مبلغ قدره ( 1,000 ) دينار تساوي ( 25 ) دينار» وحسابها طبقا للمعادلة التالية :( 1,000 دينار + 40 = 25 دينار) . 


E ۴ 33‏ 8 رج || 1 3 6 زه 7 فا 


تمر عملية إخراج الزكاة «وآتوا الزكاة4 عبر مرحلتين : الأولى : حساب الزكاة » والثانية : إيصال الزكاة لمستحقيها . أما حساب الزكاة فالواجب على الشركة 
أن تصب مقدارزكاتها الواجبة عليها بذاتها . لأنها هي الأعلم بتفاصيل بنود الأصول عندها , وأما إيصالها لمستحقيها فالأصل أن الشركة تقوم بإخراجها بذاتها 
أصالة عن شخصيتها الاعتبارية المستقلة . لكن يجوز للشركة بعد أن تحسب مقدار الزكاة الواجبة عليها أن تقوم بتوكيل غيرها بإيصال الزكاة للمستحقين 
نيابة عنها. سواء أكان هذا الوكيل هو الدولة . أوأشخاص الشركاء أنفسهم . أو مؤسسة خيرية . 

6 


3[ هل تجب الزكاة فن( رأس مال ) الشركة ؟ 
لا تدخل الزكاة على رأس مال الشركة الذي يظهر في جانب المطلوبات من الميزانية ‏ لأن وجود هذا البند في الميزانية حقوقي مجرد . بينما الوجود الحقيقي لرأس المال 
نجده موزعا على مختلف بنود الأصول في جانب الموجودات من الميزانية . وحساب الزكاة بواسطة معادلة يدخل فيها رأس امال يعتبرمن الأخطاء الفادحة في محاسبة 
الزكاة ا معاصرة . ذلك أن المطلوبات هي مرآة للموجودات . ولأن حساب رأس ال مال فيه تكرار لحساب المال الواحد ذي الماهية الواحدة مرتين (الازدواج الزكوي ). 
ولأن ذلك من الصورالمعاصرة للثنيا المنهي عنها شرعا في حديث ( لا ثنيا في الصدقة) , وإن عدم وجوب الزكاة في ( رأس ا مال ) هو فرع عن قاعدة عدم دخول الزكاة 
على جميع بنود المطلوبات (مصادر الأموال) في الميزانية . فيشمل ذلك بنود (الدائنون) و(الاحتياطيات ) و( المخصصات ) . والمطلوبات الأخرى ونحوها . 


[۴ هل تجب الزكاة في( الأرباة ) ؟ 8ا 


لا تدخل الزكاة على (الأرباح) عند قبضها . بل تجب زكاتها إذا بقيت عند الشركة بصورة نقد أو عروض تجارة حتى حال عليها الحول وهي بالغة للنصاب الشرعيء 
ومن غير هذين الشرطين لا تجب الزكاة في الأرباح . وقد كان الخليفة عمر بن عبد العزيزيأمر عماله على الزكاة بألا يأخذوا م نأرباح التجاررشيئا حتى يحول عليها الحول . 


6 ااام 


تجب الزكاة في الحساب الجاري على نفس الشركة صاحبة الحساب › إذا بلغ الرصيد نصابا وحال عليه الحول , وذلك لأن الشركة تملك موجودات الحساب ملكا تاماء 
ودليل ذلك أن لها القدرة المطلقة على التصرف بالرصيد في أي وقت تشاء . فهي تملك سحبه بالكامل دون الحاجة لاستئذان البنك . ولذلك يُسَمَى ( تحت الطلب ) . 


[ هل تجب الزكاةفي (الأصول المؤجرة)؟ أم في إيراداتها؟ وكيف نزكيها؟ 


الأصول المؤجرة بموجب عقود التأجير هي : الأصول التي تعد لغرض بيع منافعها وتحصيل إيراداتها وغلتها . وزكاة التأجير تجب في الإيرادات فقط › 
وأما نفس الأصول المؤجرة كالعقارات أو السيارات المؤجرة فلا تجب الزكاة فيها . مع العلم بأن إيرادات التأجير المحصلة تدخل تلقائيا أولا بأول 
ضمن نقدية الشركة › وبالتالي تتحول إيرادات التأجير لتنضم مباشرة إلى رصيد النقدية فتزكى معها ضمنيا في نهاية المدة وعند حولان 
الحول . فلا يجوز تكرار حسابها كإيرادات من جهة . وكأصل نقدي من جهة أخرى . لأن ذلك يكون من التكرار والثنيا في الزكاة . 


8 هل للنيّة أثرٌ في وجوب الزكاة أو عدم وجوبها في الإسلام ؟ 


النية أمرقلبي خفي وصلاحها شرط لقبول الزكاة والثواب عليها عند الله لكن الإسلام علق وجوب الزكاة على شروط ظاهرة تتعلق بسلوك ا لمال الفعلي في الزمن 
الماضي . كسلوك النقدية وعروض التجارة حتى حال عليها الحول . وليس منها اعتبار النية فالعبرة إذا بتحقق ما اشترطه الشارع لا بما نواهالمكلف بقلبه › 
وبهذا يتبين أن العبرة بسلوك المال الظاهر في واقع الشركة . ولا عبرة بالنوايا القلبية المتغيرة بشأن الأموال . 


[ كيف نَقوْمْ ( البضاعة ) ؟ وكم مقدارٌ زكاتها ؟ وكيف نخرخها ؟ 2 


من أجل حساب الزكاة يتم تقويم البضاعة طبقا للقيمة السوقية (الأسعار الجارية) يوم وجوب الزكاة وطبقا لنهاية الحول ا ماضي ‏ وذلك استنادا ما ورد عن بعض 
التابعين : ( إذا حلث عليك الزكاة ؛ فانظرما كان عندك من نقد أو عرض للبَيع » فقَوْمُه قيمة النقد ) » فتقويم البضاعة يكون بالنقد يوم وجوب الزكاة › 
وطبقا للأسعار الجارية عند نهاية السنة المالية السابقة . وهذا يدل على أنه لا عبرة بتكلفة الشراء ( التاريخية ) . ولا عبرة بمعيار التكلفة أو السوق أيهما أقل 
في حساب الزكاة . وتعرف القيمة السوقية بعرف السوق أو بلائحة أسعار الشركة نفسها والتي كانت معتمدة يوم وجوب الزكاة . وعلى فرض 
تعدد القيم السوقية في الماضي تأخذ الشركة بالمتوسط الحسابي من بين اسعار البيع المعلنه والمعلومة لديها في نهاية السنة المالية السابقة . 
وتجب الزكاة في قيمة البضاعة بنسبة ربع العشر ( 2.5 90 ) ؛ ويجوز إخراجها نقدا وهو الأصل . كما يجوز خراجها من عين البضاعة نفسها طبقا للقيمة السوقية. 
ولا سيما إذا كان الداعي لذلك هو حاجة الشركة ونقص السيولة لديها ‏ أو كان ذلك هو الأصلح لحاجة الفقراء . 

© تستثنى ( البضاعة الكاسدة ) من عروض التجارة فلا تجب فيها الزكاة . وضابطها : كل بضاعة انقطع الطلب عليها بالكلية عرفا في سوقها. حيث البضاعة 
معروضة ولكن الطلب عليها منعدم في عرف السوق , فهذه البضاعة قد زال عنها وصف ( عروض التجارة ) . فيزول عنها تبعا حكم وجوب الزكاة شرعا . 


[ا ]م كيف تزكي الشركة التدفقات المتعددة لحركة النقدية أو البضائع التجارية خلال السنة المالية ؟ 


توجد طريقتان محاسبيتان جانزتان شرعا . ويجوز للشركة أن تختار الأنسب لها منهما . فالطريقة الأولى : اعتبار الرصيد السنوي المجمع للتدفقات 
( النقدية / البضائع) كما يظهر في الميزانية نهاية السنة المالية ٠‏ حيث ينظر إلى الرصيد الإجمالي بغض النظر عن عدم تحقق شرط حولان الحول بالنسبة 
لبعضهاء فما حال حوله منها فقد وجبت زكاته ‏ وما لم يحل عليه الحول كاملا فيجوز للشركة تعجيل زكاته أخذا بالرخصة الشرعية في جواز تعجيل الزكاة . 

والطريقة الثانية : أن تجعل الشركة لكل تدفق من النقود أو البضائع حولا زكويا خاصا به . فلا تخرج الزكاة عنه إلا إذا تحققت شروط وجوب 
زكاته. وهذا يتطلب عبئا ماليا ومحاسبيا إضافيا وغالبا ما يشق تطبيقه على الشركات ‏ إلا أنه قد يكون هو الخيار الأنسب والأيسر بالنسبة لبعض 
الشركات . والخلاصة : إن الشركة مخيرة في الأخذ بأي من الطريقتين المحاسبيتين الجائزتين شرعا . وذلك بحسب الأنسب والأصلح لها والأسهل عليها . 


11 ماهس المعالجة المحاسبية فيما لو عجلت الشركة إخراة زكاة تقد أو بضاعة لديها ثم سقطت الزكاة منها بسبب عدم تحقق شرط حولان الحول فيها؟ 2۸ 


إن تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها رخصة جائزة شرعا . ومعالجتها من الناحية المحاسبية تتطلب إنشاء حساب ( مدين زكاة ) . ويكون رصيده مبلغ الزكاة 
المعجل إخراجه قبل اكتمال شرط الحول لأصله ٠‏ فإذا تم الحول على النقد أو البضاعة فقد أديّت زكاته سلفا وهذا واضح ٠‏ لكن إذا تخلف شرط الحول وترتب 
على ذلك سقوط الزكاة عن أصل المال الذي عملت زڪاته ٠‏ فان المعالجة المحاسبية تكون عن طريق إنشاء حساب ( مدين زكاة) حيث يكون رصيده 
مقدار مبلغ الزكاة الذي عجلت الشركة إخراجه قبل وجوبه في ذمة الشركة كرخصة شرعية . وهي الحالة الوحيدة التي تكون فيها ذمة الزكاة مدينة . 
وا لمزكي هو الدائن الذي يطالب الزكاة بحقوق عليها . والنتيجة العادلة هنا :أنه لووجبت الزكاة على الشركة في السنة التالية بمبلغ معين فإنه يجوز خصم مقدار 
الزكاة الواجب لهذه السنة من رصيد ( مدين زكاة ) الذي كان قد نشأ في السنة الماضية . 


7 هن تجبالزكاةفي(الديونأوالحقوق)التن تطالب الشركة بهاغيرها (مدينون وأوراق قبض)؟ © 


ET TT E TE ET متهم حت نميه انس‎ E KEE بها يه وله‎ EET TE تيون أو انتوق اي‎ ES 
مثل ا مدينون ) وز أوراق القبض ) و( الصروفاتالمقدمة) و( الإيرادات المستحقة ) وماس بعها من الحقوق ا لدي الأخرى » والسبب أن الركاة عاد : توقيفية لاتثيت الابدليل,‎ 
ولا يوجد دليل شرعي صريح يوجب الزكاة في ديون الشركة على غيرها ولأن الدين ملكناقص في ذاته ' فالشركة تملك الحق فقط دون القدرة على التصرف بموجوداته التي‎ 
. هي عند المدين بدليل أن الشركة لا نملك إلا المطالبة به ولو كان مقابل رهن وقد أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الزكاة لا تجب إلا في مال يماكه صاحبه ملكا تاما‎ 


[15] هل تجبالزكاةفي(الديونأوالحقوق) التي على الشركة لصالة غيرها(دائنون وأوراق دفع)" ]32 


إن الأموال التي حصلت عليها الشركة كديون وحقوق عليها لصالح الغير هي عبارة عن التزامات عليها في ذمتها للغير ء أي أن الشركة مدينة والغير دائنون عليها . وهذه البنود تظهر 
في الميزانية بصورة ( دائنون ) و ( أوراق دفع) و (مصاريف مستحقة) و ( إيرادات مقدمة ) ونحوها » فإن جميع هذه البنود الدائنة لا عبرة بها في حساب زكاة الشركة › بل يجب استبعادها 
من حساب الزكاة بالكلية ؛ والسبب أنها حقوق مجردة في الذمة دخلت كمصادر أموال على الشركة ثم تحولت لتندمج في أصولها الفعلية في جانب الموجودات من الميزانية . فالشركة إذا 
استخدمت الدَيْنٌ في مال زكوي كالنقود وعروض التجارة حتى حال عليها الحول وهي أصول زكوية وقد بلغت نصابا فإن الزكاة تجب في أرصدة هذه الأصول الزكوية فقط ء لأنما تحققت فيها 
شروط وجوب الزكاة , فالشركة تملكها ملكا تاما حتى حال عليها الحول والشركة غنية بها . لكن الشركة إذا استخدمت مال الدَيْن بأن صرفته في حاجاتها أو وضعته في أصول ثابتة ذات 
طبيعة استهلاكية أوقدمته دينا لغيرها فإن الزكاة لا تجب على الشركة في جميع تلك التوظيفات لأن العيرة بوجود الأموال الزكوية إذا تحققت شروط وجوبها ‏ وليست العبرة في وصف ا لمال 
بكونه دين سواء كان للشركة أوعليها . فإن الذيون التي على الشخص الغني لا تمنع وجوب الزكاة في أمواله الزكوية إذا تحققت شروطها الشرعية ء والقاعدةالمنظمة لزكاة الديون عموما هي: 

( لا زكاة على الدائن في ديونه التي على الغير مطلقا لأن ملكها ناقص . وعلى المدين الزكاة فقط إذا استخدم الدَيْنَ في أصول زكوية وتحققت فيها شروطها الشرعية ) . 


14 هل تجبالزكاة على (استثمارات الشركة) التي تدارموجوداتهاعندغيرها؟وعلى من‌تجب؟ ی 


طبقا للأساس القانوني لعقود الاستثمارفإن الأصل في جميع أدوات الاستثمارالمعاصرة أن ملكية الشركة على استثماراتها ع E‏ 
وعلى هذا فإن الزكاة لا تجب على الشركة في استثماراتها التي تداز موجوداتها عند غيرها . لأن القاعدة الفقهية تقرر بأن (زكاة الاستثمار تدورمع شرط الملك التام 
وجودا وعدما) ‏ فإذا تخلف شرط ا لمك التام فان الزكاة لا تجب بإجماع العلماء » وبناء عليه فإن زكاة الاستثمار تنتقل إلى الجهة المفوضة بالاستثمار › لأنها هي المتسلطة 
على الأموال والمتصرفة فيها بمقتضى التفويض القانوني الذي تملكه . ولأنها هي الأعلم بكيفية توظيف أموالها ؛ هل وظفتها خلال السنة الماضية في أصول زكوية ؟ 
أم وظفتها في أصول غير زكوية ؟ 

فالشركة إذا استثمرت أموالها في تملك حصص لشركة أخرى . أو اشترت أسهم استثمار أو ساهمت في شركة مضاربة . أو ملكت الشركة وحدات استثمار في صندوق › 
أو ملكت حقوق استثمار في صكوك . أو استثمرت أموالها بواسطة ودائع استثمار أو شهادات استثمار أو فوضت جهة بإدارة أموالها عبر محافظ استثمار - بعقد وكالة 
أو مضاربة مثلا -. فإن الزكاة لا تهب على الشركة في جميع تك الأوعية والأدوات الاستثمارية الذكورة > والسبب أن ملكبة الشركة فيها جميعا ملكية ناقصة وليست 
تامة ولا زكاة إلا في ملك تام بإجماع العلماء . والدليل على نقصان ملك الشركة هو أن تصرفاتها في أموال الاستثمار مقيدة وموقوفة على موافقة جهة الاستثمار على التخارج 
أو على وجود بديل يقبل شراء حقوق الشركة في هذا الوعاء الاستثماري . كما أن الشركة أيضا تجهل في أي المجالات تم توظيف أموالها المستثمرة . هل في أصول زكوية 
تجب فيها الزكاة ؟ أم في أصول لا تدخلها الزكاة أصلا ؟ ‏ وبالتالي كيف يمكن للشركة أن تحسب زكاة استثماراتها التي تجهل أين تم توظيفها خلال الحول الماضي ؟ 
وإنما تجب الزكاة على جهة الاستثمار نفسها , لأنها تملك موجودات الاستثمار وتظهر في ميزانيتهاء وهي تتصرف فيها بمقتضى التفويض القانوني تصرفا تاما. 
ويستثنى من أدوات الاستثمار :ما كانت الشركة تملك موجوداته ملكا تاما . وهي قليلة جدا في الواقع . ومثالها محافظ الاستثمارالمدارة على أساس عقد الإجارة . 


am" 2 5 :‏ 
15 هل تجب الزكاة على الشركة فى ( شبه النقد ) أو ( النقد المعادل ) ؟ )هى 
: 3 


هذا المصطلح المحاسبي يطلق على أدوات الاستثمار قصيرة الأجل لأقل من ثلاثة أشهر . بشرط أن تكون شبه مضمونة . فلا تجب الزكاة على رصيد بند 
(شبه النقد أو النقد المعادل) . لأنه عبارة عن أدوات استثمار قصيرة الأجل ٠‏ وبالتالي فإن ملكية الشركة عليها ناقصة وليست تامة. لكن الملكية 
الفعلية للأموال والتصرف فيها إنما تكون بيد الجهة التي اصدرت ادوات شبه النقد . وهي المفوضة بإدارة الاستثمار والتي تملك التصرفات المباشرة 
في موجودات تلك الأدوات » وبالتالي فإن جهة الاستثمارهي المكلفة بالزكاة . فلا زكاة على الشركة المستثمرّة في أرصدة شبه النقد والنقد ا معادل . 


[] !| هل تجب الزكاةفي (الوديعة الاستثمارية) التي تودعها الشركة لدى البنك؟ وعلى من تجب؟ )© 


تجب الزكاة في الوديعة الاستثمارية على البنك نفسه . ولا تجب زكاة الوديعة على الشركة المودعة ( صاحبة الوديعة  )‏ لأن البنك هو الذي يملك التصرف المطلق 
بمبلغ الوديعة على سبيل ا ملك التام خلال مدة الاستثمار . فهو يحجز حجزا قانونيا على مال الوديعة فيمنع التصرف المطلق عن الشركة . ثم البنك يستربح منها لنفسه 
عدة مرات في السنة . ولأن البنك هو وحده الذي يعلم أين تم توظيف الأموال وكيف استثمرَت بدقة . وهل بقيت طوال السنة في صورة أموال زكوية أو غير زكوية ؟ 
كما أن البنك وحده هو الذي يعلم هل ربحت الوديعة أم خسرت ؟ وهو الأعلم بحساب مقد ار الزكاة فيها بدقة . وفي المقابل فإن الشركة تملك حقوق استثمار مجردة 
وملكيتها على موجودات الوديعة ناقصة ومقيدة وليست تامة مطلقة . ولا زكاة في ملك ناقص بإجماع العلماء . ودليل نقصان الملك أن تصرف الشركة بالوديعة 
موقوف قانونا على إذن البنك وموافقته أو رفضه وتأجيله . كما أن الشركة تجهل في أي المجالات تم توظيف أموال وديعتها . هل في أصول زكوية تجب فيها الزكاة؟ 
أم في أصول لا تدخلها الزكاة أصلا › وبالتالي كيف يمكن للشركة أن تصب زكاة وديعة استثمار تجهل أين تم توظيف أموالها خلال الحول الماضي ؟ 


